
 

بالمجلس الأعلى يتعلق  .....

بالاستقلال الإداري و  هيئة دستوريّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة

ستور ة وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّ 
نة سلوك ات القضاء وفق مدوّ ة القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيّ 

 .الثّلاثةمجالس القضائيّة 

  .مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي

ويكون مختصا في كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ 
  .المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه

 . و في حالة إلحاق بتاريخ إجراء الانتخابات

الله العظيم أن أقسم با« :ةـالية اليمين التّ 
وأن عمل بكلّ حياد ونزاهة الدّستور والقانون وأن أ

.  

  

        الجمهــــــورية التـــــونسية        

.....في  مؤرخ  .....لسنة  .....عدد  مشروع قانون أساسي

  ،التونسيةدستور الجمهورية 
 وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،


� ا��� �ّ���
   : ��در ر��س ا����ور�� ا����ون ا�

هيئة دستوريّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة المجلس الأعلى للقضاء
  .والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه

ة وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّ لطة القضائيّ استقلال السّ الأعلى للقضاء 
ة القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيّ استقلاليّ يدعم 

  . ها في الغرض ويتم نشرها

  :يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التاّلية ما يلي

  .المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه

  .رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

  .أعضاء المجلس الأعلى للقضاء :أعضاء المجلس

مجالس القضائيّة هيكل يتكوّن من أعضاء يمثلّون ال 

مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي :المجلس القضائيّ 

كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ  :من ذوي الإختصاص
المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه

و في حالة إلحاق بتاريخ إجراء الانتخاباتأكلّ قاض مباشر 

ة اليمين التّ ـوأعضاؤه أمام رئيس الجمهوريّ  ي رئيس المجلس
الدّستور والقانون وأن أ أحكامالسّلطة القضائيّة طبق  

.»ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها
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الجمهــــــورية التـــــونسية        

  وزارة العــــــــدل     

  

مشروع قانون أساسي

  .للقضاء

  
دستور الجمهورية على  الإطلاعبعد 

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

� ا��� �ّ���
��در ر��س ا����ور�� ا����ون ا�

المجلس الأعلى للقضاء :الأولالفصل 
والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه

الأعلى للقضاء  المجلسيضمن 
يدعم ة و والمعايير الدوليّ 

ها في الغرض ويتم نشرهايعدّ 

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التاّلية ما يلي :02الفصل 

المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه :المجلس-

:رئيس المجلس-

أعضاء المجلس-

 :الجلسة العامّة-

المجلس القضائيّ -

من ذوي الإختصاص ونالمستقلّ -
المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه

كلّ قاض مباشر  :النّاخب-

ي رئيس المجلسيؤدّ  :03الفصل 
 أحافظ على استقلال

ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها
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بناءا على اقتراح من  حكومي لأعضاء المجلس بأمرالمخوّلة المنح والامتيازات  ضبطتُ  :04الفصل 
  .المجلس

  .ؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمهوتُ 

الوسائل ة و الموارد البشريّ ته على ذمّ  وتضع الدّولة للمجلس مقرّا بتونس العاصمة خصّصت :05الفصل 
  .زمة لحسن سير أعمالهة اللاّ الماديّ 

القضاة الأعلى  أعضائه من من بين ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له :06الفصل 
   .رتبة

بأغلبيّة ويصادق عليه العليا ي بعد استشارة المحكمة الإداريّة نظامه الدّاخل يضبط المجلس :07الفصل 
   .ثلثي أعضائه

من  على كلّ  يليةى شهر جو ا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّ تقريرا سنويّ المجلس  يعدّ  :08الفصل 
  .عب ورئيس الحكومةاب الشّ ة ورئيس مجلس نوّ رئيس الجمهوريّ 

  . بأيّة وسيلة أخرىو بالمجلس الخاص الالكتروني  قرير على الموقعنشر هذا التّ يُ 

  .الجاري به العمل التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريعوأعضائه على رئيس المجلس  :09الفصل    

بها بصورة مباشرة أو غير يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات  :10الفصل    
  .من شأنها أن تؤثر على حيادهم بالمجلسالتّصريح بالحالات والوضعيّات التّي كما يجب عليهم  .مباشرة

أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتتّبّع الجزائي أو خطأ جسيما  ارتكب رئيس المجلس إذا: 11الفصل    
 الإجراءاتطبق موجبا للمؤاخذة التأّديبيّة، فللمجلس تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه 

  .الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي

بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع عن مجلس التأّديب رفع التّجميد بمجرّد صدور قرار يُ    
  .الدّعوى

  .بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة بالمجلس العضويّةتنتهي 

  .المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعمالهتنعقد جلسات  :12الفصل 

  .تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه لا

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألاّ يقلّ عدد 
   .الحضور عن الثّلث

عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة من الأعضاء تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين    
       .التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا
  على للقضاءالمجلس الأ تركيبــة: انيالباب الث ـّ

  : ن المجلس من هياكل أربعةيتكوّ  :13الفصل 



 

3 

 .مجلس القضاء العدلي -

 .الإداريمجلس القضاء  -

 .مجلس القضاء المالي -

 .الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة -

  :يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي: 14الفصل 

 :قضاة معيّنون بالصّفة وهم أربعة -

 .رئيس: الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب •

 .عضو: وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب •

 .عضو: قّد العام للشّؤون القضائيّةالمتف •

  .عضو: رئيس المحكمة العقاريّة •
 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأربعة عشر  -

 .أعضاء: خمسة عن الرّتبة الأولى •

 .أعضاء: أربعة عن الرّتبة الثاّنية •

 .أعضاء: خمسة عن الرّتبة الثاّلثة •

 :كما يلي أعضاء :شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاصتسع  -

 .محامين خمسة •

 .ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامينأساتذة جامعيّين من  أربعة •

  . تمثيليّة المرأة وتراعى في عضويّة هذا المجلس

  :يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي :15الفصل 

  :قضاة معيّنون بالصّفة وهم ثلاثة -
 .رئيس: العليا محكمة الإداريّةلا رئيس •

 .عضو: لمحكمة الإداريّة العلياائيس ر وكيل  •

  .عضو: رئيس محكمة استئنافيّة •
 :كما يليقاضيا منتخبا من نظرائهم أحد عشر  -

 .أعضاء: ستّة مستشارين  •

 أعضاء: خمسة مستشارين مساعدين •

 :كما يلي أعضاء: شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص سبع -

  .محامين أربعة •

 .لمحامينمن غير ا القانوني ذوي الاختصاصمن  أساتذة جامعيّين ثلاثة •

  . تمثيليّة المرأة هذا المجلسوتراعى في عضويّة 

  :يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي :16الفصل 

  :قضاة معيّنون بالصّفة وهمثلاثة  -
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 .رئيس: المحاسبات محكمة رئيس •

 .عضو: محكمة المحاسباترئيس وكيل  •

 .عضو: الأقدم في رتبته رئيس دائرة •

 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأحد عشر  -

 .أعضاء: مستشارينستّة  •

 .أعضاء: مستشارين مساعدين خمسة •

في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في  شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاصسبع  -
 :كما يليأعضاء : المحاسبة

 .محاميان •

 .هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيةخبيران في المحاسبة باقتراح من  •

 .من غير المحامينثلاثة أساتذة جامعيّين  •

  . تمثيليّة المرأة هذا المجلسوتراعى في عضويّة 

  :تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي :17الفصل 

 :كلّ مجلس وهمقضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن ثلاث  -

 .وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب •

 .العليا محكمة الإداريّةلرئيس اوكيل  •

 .وكيل رئيس محكمة المحاسبات •

ن مجلس القضاء العدلي معضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة  سبعة عشر -
  .ن كلّ من مجلسي القضاء الإداري والماليموخمسة قضاة 

والمالي أو الجبائي أو أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني عشرة أ -
 :كما يليالمحاسبي 

ومحام عن كلّ من  مجلس القضاء العدلي عن محامينثلاثة بحساب محامين  خمسة •
 .مجلسي القضاء الإداري والمالي

 جامعيّين عن مجلس ثلاثة أساتذة من غير المحامين بحساب أساتذة جامعيّين خمسة •
 .القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن كلّ من مجلسي القضاء الإداري والمالي

بالجلسة العامّة بالتّوافق أو أعضاءه من المجالس الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده كلّ مجلس  عيّني
  .عند الاقتضاءه ائأعض بأغلبيّة بالانتخاب

رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا 
  .وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة

  . تمثيليّة المرأة هذا المجلسوتراعى في عضويّة 

القضاة الأعلى بين من رئيس نائب  انتخابللمجلس  لمكوّنةمن الهياكل اهيكل  يتولّى كلّ  :18الفصل 
  .رتبة في أوّل جلسة يعقدها
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تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول  :19الفصل 
  .أعمالها

  .من هذا القانون الأساسي 12وفقا لأحكام الفصل القرارات تتّخذ 

 .لأعضاء المجلسرفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة مادّة في  راراتقال تصدر

حكومي شروط الأقدمية بالنسبة للمترشحين من القضاة لعضوية كل من  مرأتضبط ب :20الفصل 
  .المجالس القضائية الثلاث وكذلك إجراءات انتخابهم

  .كما يضبط الأمر شروط الأقدمية بالنسبة للأعضاء المستقلين من غير القضاة

  :ما يليخلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته  يتولّى المجلس :21الفصل 

 .الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة -

الهيئة الوطنيّة باقتراح من  كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثةلعضويّة  حات المستقلّينشير تتلقّي  -
من بين أعضائها  جامعات المعنيّةالعلميّة للمجالس ال منبالنسبة للجامعيين للمحامين أو 

 .كلّ فيما يخصّهالمنتخبين 

  :المجلس حدّدي :22الفصل 

 .تاريخ إجراء الانتخابات -

 .القضاة النّاخبين وائمق -

 .تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات -

وإجراءات واللّجان الجهويّة المشرفة عليها وقائمة النّاخبين المسجّلين بها عدد مكاتب الاقتراع  -
 .عملها

  .بالوسائل المتاحةشهر تعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم وتُ و 

  :تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التاّلية :23الفصل 

 .المحاكم الابتدائيّة -

 .المحاكم الاستئنافيّة -

 .محكمة التّعقيب -

 .المحكمة العقاريّة -

  .الابتدائيّةالإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة العليا والمحاكم  المحكمة الإداريّة -

 .المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء محكمة -

  :يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة :24الفصل 

 .أن يكون في حالة مباشرة -

  .من هذا القانون 20طبق أحكام الفصل أن تكون له أقدميّة فعليّة تُضبط بأمر حكومي  -
 .منها بعد الاستقالةإلاّ قبل التّرشّح يُ ولا  .تّمثيليّة للقضاةفي مكاتب الهيئات العضوا  يكون ألاّ  -

 .قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة  تكونلاّ أ -
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المعنيّة بها ويعيّن لجان الإشراف على إدارتها لدى المحاكم المجلس تاريخ الانتخابات  يحدّد :25الفصل 
  .ها على حسن تنظيم تلك الانتخاباتويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعد

التّي ينتمي كلّ حسب الرّتبة بالنّظر  اإليهالرّاجعين لس االمجمختلف ينتخب القضاة ممثّليهم ب :26الفصل 
  .لاقتراع على الأفرادباعتماد طريقة ايّة واحدة في دورة انتخابونزيها وسريّا إليها انتخابا حرّا ومباشرا 

  .أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبةبيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي عتبر ملغاة كلّ ورقة تُ 

عليها من محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل الاقتراع  نة الإشراف علىلجحرّر ت
  .يقع إمضاؤه من قبل أعضائها عند الاقتضاء كلّ مترشّح وملاحظاتها

وتُوجّه إلى مقرّ وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج  بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها تقُفل الصّناديق
  .علّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّةوتُ  .فور الانتهاء من عمليّة الفرزالمجلس 

بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ  المجلسرئيس ح صرّ ي :27الفصل 
حرّر محضرا في يو  في حدود المقاعد المقرّرة من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب

وعند التّساوي القاضي  القاضي الأكبر سنّاوفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز . ذلك
  .الأقدم في القضاء

  .الاقتضاءللرّجوع إليها عند النّتائج بقائمة  المجلسحتفظ ي

في أجل بتونس ة الابتدائيّ الإداريّة المحكمة  لدى المجلسيمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات  :28الفصل 
المجلس المطعون في ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى بها يومين من تاريخ الإعلام 

  .أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا بالإيداع المباشر بمقرّه قراره

 علىحالا  حيلهالذي يا رئيس المحكمةتتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا على 
  .وائرإحدى الدّ 

عريضة الطّعن يستدعى  رسيمان من تاريخ تجلسة مرافعة في أجل أقصاه يومرئيس الدّائرة المتعهّدة عيّن ي
  .بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّاالأطراف لحضورها 

  .المرافعةام من تاريخ حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّ تُ 

  .تترك أثرا كتابيّا وسيلةأجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة  يتم الإعلام بالحكم في

الابتدائيّة بتونس لدى  داريّةالإالمحكمة عن  ادرةالصّ  الأحكامفي بالاستئناف عن يمكن الطّ  :29الفصل 
بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس 

  .بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها بالحكم أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام في

ينها يعيأذن بتترسيم عريضة الطّعن وإحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي المتعهّدة  محكمةالتتولّى كتابة 
  .رإحدى الدّوائبحالا 

 .يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعنيعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه 
  .يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّاو 
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  .حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعةتُ 

ن يفي أجل يوم به يتم الإعلاملو بالتّعقيب و غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الوجوه و  باتاّيكون الحكم 
  .من تاريخ صدوره

بعد انقضاء عن كلّ مجلس قضائيّ من القضاة  القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين يضبط المجلس
  .في الطّعون باتةآجال الطّعن أو صدور أحكام 

  :يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين :30الفصل 

 .محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي خمسة -

 .محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري أربعة -

 .محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي -

ة ضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثتُ  :31الفصل 
 .وعدد الأساتذة الممثّلين لها

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة  :32الفصل 
في أجل أقصاه  لعضويّة مختلف المجالس القضائيّةالمُعيّنين في الأعضاء قائمة توجيه  لسّابقبالفصل ا

  .عشرة أيّام من تاريخ إجراء الانتخابات بالنّسبة للأعضاء من القضاة

  .ءة والحياد والنّزاهة والأقدميّةين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاويراعى في التّعي

المجلس باب  في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح :33الفصل 
  .التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة

  :يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي

   .همصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاص سيرة ذاتيّة مفصّلة -
 .الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها -

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض  -
 .مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

الاستقلاليّة يدرس المجلس الملفّات المعروضة عليه ويرتبّها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط  :34الفصل 
  .الخبرة والكفاءة والنّزاهة والحيادو 

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التاّبعين لها عند 
  .الاقتضاء

النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك يضبط المجلس القائمة 
  .بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ

، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في هياكلفي صورة حصول شغور في تركيبة أحد ال :35الفصل 
ويعوّض العضو المعيّن من  .الانتخاباتفي تاريخ إجراء رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها 
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مع مراعاة نفس مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة من طرف بين المستقلّين 
  . شروط التّعيين الأوّل

  .و الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّةيباشر العض

فترة ل مهامّهممن المستقلّين والمعيّنون منهم المجلس المنتخبون مختلف هياكل يباشر أعضاء  :36الفصل 
الانتخاب  في تاريخويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته  غير قابلة للتّجديدواحدة مدّتها ستّ سنوات 

فيما  عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها أو بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى
  .يخص المستقلين من ذوي الإختصاص

  

  اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء: الباب الثّـالث
الدّستور، يتولّى من  114لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل  :37الفصل 

  :المجلس المهام التاّلية

 .إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه- 

 .طبق النّظام الأساسي للقضاة وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم- 

 .من الدّستور 118تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل - 

 .مطابق في تسمية القضاةإصدار رأي - 

 .التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين- 

 .إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي- 

  .من الدّستور والبتّ فيها 109تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل - 

المهني للقضاة من الدّستور المتعلّقة بالمسار  107إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل - 
 .وبالتأّديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم - 
 .وتقاعدهم المبكّر

 .الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء- 

 .الإشراف على التفّقّد القضائي- 

 .لنّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاةا- 

 .النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة- 

  :بما يليلجلسة العامّة للمجالس القضائيّة تختصّ ا :38الفصل 
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ء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضا اقتراح -
قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث بدعم حقوق المتقاضين وتطوير 

 .المنظومة القانونيّة

إبداء الرّأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ  -
 خاصّة تنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبّعة لديها والأنظمة

 .الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء

  .وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتقّرير السّنوي للمجلس

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من  :39الفصل 
مطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقّاعد و ة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة تسمية وترقية ونقل

  .للقضاةالقوانين الأساسيّة  أحكام وفقوالإحالة على عدم المباشرة المبكّر 

تقع تسمية القضاة الجدد من بين المتحصّلين على شهادة التّخرّج من المعهد الأعلى للقضاء  :40الفصل 
  .صحاب الاختصاص وفق الشّروط التّي تضبطها القوانين الأساسيّة للقضاةأومن بين 

والشّغورات من القضاة تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم  :41الفصل 
  .الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقلة والتّرقية

  . لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة :42الفصل 

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل 
  :النّاشئة عن

 .ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم -

 .حداث محاكم أو دوائر جديدةتوفير الإطار القضائي بمناسبة إ -

 .تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل -

إلاّ إذا عبّر القاضي  ثلاث سنواتولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل 
  .المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات مركز العمل

 .لمصلحة العمليتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة 

إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة  ةلاثيتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّ  :43الفصل 
   .الأساسيّة للقضاة

المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل  تنظر :44الفصل 
  .تقديمها بأغلبيّة أعضائهاأقصاه ستيّن يوما من تاريخ 

  .ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التأّديبيّة عند الاقتضاء

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألاّ تتجاوز نسبة  :45الفصل 
  .بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر 15القضاة الملحقين 
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على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التقّاعد المبكّر  عرضتُ  :46الفصل 
  .المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاةوتبتّ فيها طبق الشّروط 

من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن لا يمكن إعفاء القاضي : 47الفصل 
أمر رئاسي يصدر  وبموجبويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة . مهامّهأداء عليه يتعذّر معهما 

  .نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّةيتمّ المجلس  منبناء على رأي مطابق 

صاه تّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقيمكن ال :48 الفصل
  .من تاريخ نشرها أو الإعلام بهام ثمانية أيّا

  .ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب

المحكمة الإداريّة يمكن الطّعن في الأوامر الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام  :49الفصل 
أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل  في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها بتونسالاستئنافيّة 

في أجل أقصاه ستّة أشهر من  المتعهّدةمن المحكمة  فصلعلى أن يتمّ ال .البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ 
  .تاريخ ترسيم القضيّة

محكمة الأمام بتونس الاستئنافيّة الإداريّة  محكمةاليمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن  :50الفصل 
  .يّام من تاريخ الإعلام بهأفي أجل ثمانية العليا الإداريّة 

  .يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ

  .وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه

التّي تتولّى العليا تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبّليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة 
  .لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة الأوّل ئيسرّ الحالتها فورا على إ ترسيمها و 

  .على عريضة الطّعنتبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد 

  .يب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظرينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأد: 51الفصل 

 .سلّم العقوبات التأّديبيّةوتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة 

  :تأديب القضاة منعند النّظر في مجلس ركّب كلّ يت :52الفصل 

 .رئيس: رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه -

 .عضو: قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة -

: من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأّديب ثلاثة قضاة -

 .أعضاء

  .لا يشارك في اتخاذ القرار المستقلّينمن بين عضو  -

  .في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التأّديبكلّ مجلس ضبط ي :53الفصل 

 .قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعنيويصدر 
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من شأنها حد القضاة لأمنسوبة أفعال بالمتعلّقة توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات  :54الفصل 
وتحال فورا على  عدلالأو إلى وزير المجلس ى رئيس إلفي تحريك المساءلة التأّديبيّة تكون سببا أن 

  .لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمةللشّؤون القضائيّة التفّقّديّة العامّة 

  :في الصّور التاّلية الشّكايات والبلاغات والإعلاماترئيس المجلس حفظ بقرار من تُ 

 .غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وإمضاء وعرض للوقائع -

بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها  أوتعلّقها بقضيّة منشورة  -
 .على سير القضيّة

 .المشتكى به من أجل ذات القضيّةمرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي  -

تركيبته تُحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في 
  .الجامعة

العدل  أو من وزيربموجب إحالة من رئيس المجلس  ؤون القضائيّةشّ ليتعهّد المتفقّد العام ل :55الفصل 
ف أحد كلّ يأعلاه و  54بالفصل  مشار إليهاثّلاث البالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور ال
الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني  المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف

  .للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة  :56الفصل 
ويُعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء  .التأّديبالذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس 

  .ووزير العدل

رير التفّقّد توصّله بتققرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة يصدر 
وم ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات الي

  .الذّي يحيله فورا على مجلس التأّديب إلى رئيس المجلس القضائي المعني

يعيّن رئيس مجلس التأّديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألاّ يكون أقلّ  :57الفصل 
  .أقدميّة من القاضي المحال

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللاّزمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما 
يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره 

  . لأسباب قاهرة

للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ  قابلا ار هشينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه  :58الفصل 
ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التأّديب الذّي . تعهّده بالملفّ 

  .يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر

مضمونة الوصول مع يستدعي مجلس التأّديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة 
  .الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة
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للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على 
  .اع وله الاستعانة بقاض أو محامطلبه ويمكنه طلب التأّخير للاطلاع وإعداد وسائل الدّف

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التأّديب 
  .يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه

لا تكون جلسات مجلس التأّديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو  :59الفصل 
  .الأقلّ  منتخب على

وفي صورة تساوي الأصوات . تصدر قرارات مجلس التأّديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة
  .يرجّح صوت الرّئيس

القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتأّديب على مقتضى أحكام  :60الفصل 
للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين يقرّر العقوبة المناسبة التأّديب المعني مجلس 

  .الأساسيّة المذكورة

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن 
إحالة الملفّ على  العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتبّاع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ 

  .وتعلّق إجراءات التأّديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ . النّيابة العموميّة

  .بقطع النّظر عن الطّعن فيهاوتنُفّذ تحال القرارات التأّديبيّة على المجلس لإصدارها : 61الفصل 

مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل  علام بقرارات مجلس التأّديبيتمّ الإ
  .أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها

الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التأّديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات  يمكن: 62الفصل 
   .من هذا القانون 50و 49والآجال الواردة بالفصلين 

  .القرار المطعون فيهاتّخاذ لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في 

يلتزم أعضاء الهيئات التأّديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات  :63الفصل 
  .واجب التّحفّظ

  .المعروضة للنّظرويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات 

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأّديبي بمجرّد  :64الفصل 
  . صيرورته باتاّ

جلس رفع العقاب التأّديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التأّديبي بناءا ملل: 65الفصل 
  .على طلب من المعني بالأمر

  .رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعنيويترتّب عن 

  .ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل
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  الإداري والمالي   نظيمتّ ال: الباب الراّبع

  مجلس الأعلى للقضاءلل

  

  :التاّلية هياكلتحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء ال :66الفصل 

 .العامّةالكتابة  -

 .إدارة شؤون القضاة -

 .ؤون القضائيّةشّ لالتفّقّديّة العامّة ل -

 .إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي -

 .بمقتضى أمر يصدر باقتراح من المجلسأخرى  هياكلويمكن إحداث 

  . تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلسالكتابة العامّة على  سهرت :67الفصل 

على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح وتقوم 
  .والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام

 ن الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللاّزمة لحسن سيره وإدارة شؤونه الماليّةإدارة شؤو وتتولّى 
  .والإداريّة

  .المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم وإعلامهموتتولّى حفظ وثائق 

طبق أحكام الفقرة رئاسي بأمر قاض من الرّتبة الثاّلثة أو ما يعادلها تقع تسميته على الكتابة العامّة  يشرف
 .طبق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاةو من الدّستور  106من الفصل ولى الأ

  :إدارة شؤون القضاة ما يلي ولّىتت :68الفصل 

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك  -
 .الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة

 .متابعة المسار المهني للقضاة -

 .الدّاخل والخارجتنمية قدرات القضاة بالتنّسيق مع الجهات المعنيّة في  -

حكومي                                                بأمر على إدارة شؤون القضاة قاض من الرّتبة الثاّلثة أو ما يعادلها تقع تسميته  يشرف
 .أحكام القوانين الأساسيّة للقضاةمن الدّستور وطبق  106طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

  :أساسا بما يلي ؤون القضائيّةشّ لالتفّقّديّة العامّة لتقوم : 69الفصل 

 .التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس -

 .رؤساء المحاكمجمع تقارير التفّقّد الصّادرة عن  -

 .تُدرج به آراءها ومقترحاتهاتقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها  -

 .الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتهاالبحث عن الوسائل  -
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 .جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها -

بأيّة بالمهام المذكورة و  ئيّةؤون القضاشّ لالتفّقّديّة العامّة ل تكليف عدلال وزيرلو ويمكن لرئيس المجلس أ
  .ذات العلاقة بالعمل القضائي مهمّة أخرى

بأمر تقع تسميته للشّؤون القضائيّة قاض من الرّتبة الثاّلثة أو ما يعادلها يشرف على التفّقّديّة العامّة 
  .للقضاة ن الأساسيّةيأحكام القوانمن الدّستور وطبق  106طبق أحكام الفقرة الثاّنية من الفصل  حكومي

  .ومشمولاتها بأمر التفّقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة وتسييرها يضبط تنظيم

  :بحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التاّليةللإدارة  تتولّى: 70الفصل 

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة  -
 .وإصلاح منظومة العدالة

 .إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي -

 .إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس -

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس  -
 .الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه

على إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي قاض من الرّتبة الثاّلثة أو ما يعادلها تقع تسميته  يشرف
أحكام القوانين الأساسيّة من الدّستور وطبق  106الفصل طبق أحكام الفقرة الأولى من  بأمر حكومي

 .للقضاة

المشار إليها تنظيم الإدارات  اقتراح من المجلس بناء على يصدر حكومي ضبط بأمريُ  :71الفصل 
  .وطريقة سير أعمالها 66بالفصل 

  .ميزانيّة الدّولة إعتمادات ماليّة في إطاررصد للمجلس الأعلى للقضاء تُ  :72الفصل 

رسّم بها الاعتمادات المرصودة يتمّ إفراد القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي بأقسام مستقلّة تُ 
  .لكلّ واحد منها

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف المخصصّات المفتوحة باسم المجلس  :73الفصل 
 ة العدليّة والإداريّة والماليّةالقضائيّ رؤساء المجالس كلّ من مضاءه في الصّرف إلى إيفوّض بمقرّر و 

  .والجلسة العامّة

. لا يخضع عقد نفقات المجلس الأعلى للقضاء لتأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة :74الفصل 
وتنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة 

  .والنّجاعة وتخضع للرّقابة اللاّحقة لمحكمة المحاسبات

الماليّة، بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعيين المحاسبين العموميّين المكلّف بوزير اليتولّى 
  .المكلّفين باستخلاص موارد المجلس ودفع نفقاته
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   ةـــانتقـاليـّة و ـــــوقتيّ أحكام  : خامسالباب ال
  

اللّجنة «تُحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى  :75الفصل 
يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات  »المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاءالوقتيّة 

التّعيينات الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي تتولّى و 
  .الخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاةالمقترحة و 

  :تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من :76الفصل 

 .رئيس: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات- 

 .عضو: الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب- 

 .عضو: الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة- 

 .عضو: الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات- 

 .عضو: رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين- 

 .عضو: عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس- 

 .عضو: ة بتونسعميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّ - 

 .عضو: عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة- 

 .عضو: عميد كليّة الحقوق بصفاقس- 

 .عضو: عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة- 

 .عضو: مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس- 

ها إلى جلسة أولى لاتّخاذ ءرئيس اللّجنة أعضا دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو بمجرّد: 77الفصل 
  .الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها

  .ها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّرئفي أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضا تختار اللّجنة

  .اللاّزمة لإنجاز مهامّهاجميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللّجنة  تضع الدّولة على ذمّة :78الفصل 

  .ها على الأقلئلا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضا :79الفصل 

خلال ثلاثة أيّام من تاريخ  ثانية يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة وإذا لم يتوفّر النّصاب المذكور
  .الأولى على ألاّ يقلّ عدد الحضور عن الثّلث

 نعدد هؤلاء ععلى ألاّ يقلّ  ها الحاضرينئبأغلبيّة أعضا كلّ القرارات اللاّزمة لتسيير أعمالهاتتّخذ اللّجنة 
  .وفي حالة تساوى الأصوات يرجّح صوت الرّئيس ثمانية أعضاء
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من  34إلى  21للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من  تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا :80الفصل 
  .هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام

الموارد البشريّة والاعتمادات  ،بمجرّد استكمال تركيبتهو المجلس  تحت تصرفتضع الدّولة  :81الفصل 

  .الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به

للمحكمة الإداريّة والمجلس والمجلس الأعلى الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي كلّ من تواصل  :82الفصل 
بهياكله  الأعلى للقضاء مجلسالاستكمال تركيبة إلى حين الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه 

  .الأربعة

الإداري والمالي العدلي و لس القضاء االمتعلّقة بتركيبة كلّ من مج تدخل أحكام هذا القانون :83الفصل 
المشار الإداريّين والماليّين العدليّين و بالقضاة  ةالمتعلّق ةالأساسيّ وانين الق صدوربداية من تاريخ حيّز النّفاذ 

 والمحاكمومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا  من الدّستور 117و 116و 115 ولالفصإليها ب
  .المحاسبات ةالابتدائيّة ومحكمالإدارية  الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية

  :ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من

 :قضاة معيّنون بالصّفة وهم أربعة -

 .رئيس: الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب •

 .عضو: وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب •

 .عضو: المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة •

  .عضو: رئيس المحكمة العقاريّة •
 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأربعة عشر  -

 .أعضاء: خمسة عن الرّتبة الأولى •

 .أعضاء: أربعة عن الرّتبة الثاّنية •

 .أعضاء: خمسة عن الرّتبة الثاّلثة •

 :كما يلي أعضاء :شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاصتسع  -

 .محامين خمسة •

 .جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامينأربعة أساتذة  •

  . تمثيليّة المرأة وتراعى في عضويّة هذا المجلس

  :منحيّز النّفاذ القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين دخول إلى حين مجلس القضاء الإداري  يتركّبو 

 .لرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّةا -
 .خطّةرئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في ال -
 .خطّةمندوب الدّولة العام الأقدم في ال -
 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأحد عشر  -

 .أعضاء: ستّة مستشارين  •

 أعضاء: خمسة مستشارين مساعدين •
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 :كما يلي أعضاء: شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص سبع -

  .محامين أربعة •

 .من غير المحامين أساتذة جامعيّين ثلاثة •

  . وتراعى في عضويّة هذا المجلس تمثيليّة المرأة

  :ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من

 .الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات -
 .الخطّةرئيس غرفة الأقدم في  -
 .الخطّةمندوب الحكومة العام الأقدم في  -
 :كما يليقاضيا منتخبا من نظرائهم أحد عشر  -

 .أعضاء: ستّة مستشارين •

 .أعضاء: خمسة مستشارين مساعدين •

شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في سبع  -
 :كما يليأعضاء  :المحاسبة

 .محاميان •

 .خبيران في المحاسبة •

 .من غير المحامين 16في الاختصاص المشار إليه بالفصل ثلاثة أساتذة جامعيّين  •

  .وتراعى في عضويّة هذا المجلس تمثيليّة المرأة

   

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية : 84الفصل 
  .الثلاث

وائر تنظر الدّ ، من الدّستور 116طبق أحكام الفصل تركيز جهاز القضاء الإداري إلى حين : 85الفصل 
في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس لمحكمة الإداريّة الحالية لالابتدائيّة 

في الطعون التي  لمحكمة الإداريّةل الحالية  الإستئنافيّةوائر وتنظر الدّ . المنصوص عليها في هذا القانون
تنظر الجلسة العامّة فيما  المنصوص عليها في هذا القانون بتونس يةالإستئنافالإداريّة محكمة ترفع أمام ال

المنصوص عليها في هذا  المحكمة الإداريّة العليافي الطعون التي ترفع أمام  بالمحكمة الإداريّةالحالية 
المنصوص  صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة .القانون
  . هذا القانون فيعليه 

  .هذا القانونفي  الواردةوفق الأحكام والإجراءات والآجال  في هذه الطعون ويتمّ النّظر

المنصوص عليه بهذا محكمة المحاسبات إلى  يرجع بالنظرفيما الحالية دائرة المحاسبات  تتعهدكما 
لقضاته وفق مقتضيات الفصل ومراجعة النّظام الأساسي إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي القانون 

  .من الدّستور 117



 

18 

المتعلّق  1967جويلية  14المؤرّخ في  1967لسنة  29أحكام القانون عدد ب يتواصل العمل :86الفصل 
 1970لسنة  6أحكام المرسوم عدد و  ،بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

أحكام و  ،والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات 1970سبتمبر  26المؤرّخ في 
والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة  1972أوت  01المؤرّخ في  1972لسنة  67القانون الأساسي عدد 

  . هذا القانون فيما لا يتعارض معئها، والنّظام الأساسي لأعضا

 1974نوفمبر  28المؤرّخ في  1974لسنة  1062عدد  الأمر يتواصل العمل بأحكام :87الفصل 
 2010ديسمبر  01المؤرّخ في  2010لسنة  3152الأمر عدد متعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل و ال

  .المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

تعلّق من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي فيما يبداية ا القانون حيّز النّفاذ مقتضيات هذتدخل  :88الفصل 

  .غير القضاة اختيار الأعضاء المستقلّين منانتخاب ممثّلي القضاة و بالأحكام الخاصّة ب

الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه  ركيزهالمجلس فور تب تلحق :89الفصل 

المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء  اةملفّات القضجميع ال

   .التّي لم يقع البتّ فيها ليالإداري والمجلس الأعلى للقضاء الما

  .نفّذ كقانون من قوانين الدّولةنشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة ويُ يُ      

  

  

  


